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261464 ‐ هل تصح الرجعة قبل وقوع الطلاق أو قوله كلما طلقتك فقد راجعتك ؟

السؤال

منذ حوال 3 سنوات اختلفت وزوجت بسبب إصرارها عل النمص فأقسمت عليها بصيغة واله لو عملت النمص تبق طالق

وكنت أقصد من ذلك إيقاع الطلاق فعلا ، وليس مجرد التهديد ، وعقب حلف بحوال أسبوعين خشيت أن تفعل ذلك دون أن

نبت النمص يقع الطلاق ولدون علمها ‐ لو ارت ‐ نفس فقلت ف ، الزنا دون علم عدتها فنقع ف وتنقض تبلغن

مراجعها فورا ، ومنذ يومين لاحظت أخذها من شعر الحاجب وسألتها عن ذلك فأقرت بقيامها بالنمص وسألتها عن تاريخ أول

مرة قامت به بعد حلف لليمين فقررت بأنه كان منذ حوال ثلاث أشهر ، علما بأنها وقت اكتشاف للأمر كانت حائض ف دم

الحيض الثالث من تاريخ وقوعها فيه وطيلة تلك الفترة كنا عل خلاف ولم يحدث أي شء بيننا ، وما أن علمت وأبلغت وليها

حت طلب من مراجعتها عل اعتبار أنها مازالت ف دم الحيض الثالث فقلت له ان راجعتها فهل تعتبر أيا من المراجعتين

صحيحة ، علما بأن المراجعة الأول لا يعلم بها أي أحد وكانت قبل ارتابها للنمص ، والمراجعة الثانية كانت ف دم الحيض

الثالث ؟ كما أن زوجت مقصره جدا ف مراعاة المسائل الشرعية مثل النمص والاهتمام بالطمأنينة ف الصلاة وإسباغ

الوضوء ومتابعتها للمسلسلات وغير ذلك من الاهتمام بنفسها ونظافة بيتها ونصحتها كثيرا وهجرتها ف المضجع وضربتها

ولنها لا تمتثل لنصائح فأرجو نصيحتم حول الطريقة المثل للتعامل معها وهل يفضل أن أطلقها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الرجعة: "إعادة مطلقة غير بائن إل ما كانت عليه بغير عقد" كشاف القناع (5/ 341) .

وعرفَها الشّربِين الْخَطيب من الشَّافعية بِقَوله : رد الْمراة الَ النّاح من طَلاقٍ غَيرِ بائن ف الْعدَّة علَ وجه مخْصوصٍ " "

انته ، من "مغن المحتاج" (3/335) .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (22/104) .

فلا تصح الرجعة إلا بعد الطلاق .

ولا يصح تعليقها عل شرط كأن يقول: كلما طلقتك فقد أرجعتك.

https://islamqa.info/ar/answers/261464/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA%D9%83
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قال ابن قدامة رحمه اله: " ولا يصح تعليق الرجعة عل شرط؛ لأنه استباحة فرج مقصود، فأشبه الناح، ولو قال: راجعتك إن

شئت. لم يصح كذلك. ولو قال: كلما طلقتك فقد راجعتك. لم يصح كذلك. ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة، فأشبه الطلاق

.(525 /7) من المغن اح" انتهقبل الن

وعليه : فالرجعة الأول لا اعتبار لها.

أما الرجعة الثانية الت كانت ف الحيضة الثالثة من وقت وقوع الطلاق، فإنها رجعة صحيحة لوقوعها ف العدة .

فإن عدة المطلقة الرجعية ثلاث حيضات؛ لقوله تعال: ( والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء ) البقرة/228، وهذا ف حق

المطلقة غير الحامل إذا كانت من ذوات الحيض.

وقد اتفق الفقهاء عل أن المرأة الت تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا ف القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟

والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض .

وعل ذلك : فمت انقضت انقضت حيضتها الثالثة ، واغتسلت منها : فقد انتهت عدتها .

وينظر : المغن لابن قدامة (8/81- 84).

ثانيا:

لا ينبغ للزوج أن يعلق الطلاق عل أمر قد يخف ولا يعلم إلا من قبل الزوجة، خشية أن تتمه وتنته عدتها دون أن يراجعها .

عل أنه إن حصل هذا، وقد وطئها خلال العدة: فإن وطأه يعتبر رجعة عند بعض الفقهاء رغم جهله بالطلاق.

جاء ف مصنف ابن أب شيبة (17787 ) عن الحسن البصري أنه سئل عن رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة،

فدخلت وهو لا يشعر ؟

فقال: إن كان غشيها ف العدة: فغشيانه لها، مراجعة .

وإلا ؛ فقد بانت منه بواحدة .

وينظر: جواب السؤال رقم (218189) .

ثالثا:

https://islamqa.info/ar/answers/218189
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ينبغ أن تستمر ف نصح زوجتك ودعوتها للخير، ووقايتها من الشر، والصبر عليها، وعدم التعجل ف فراقها، فإن الطلاق

ينبغ أن يون آخر ما تفر فيه، لا سيما إذا كان لك  منها ولد.

وانظر جواب السؤال رقم (98624) .

واله أعلم.

https://islamqa.info/ar/answers/98624

